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المركز القانونيّ للموظّف العام
وعلاقته بالإدارة

أحمد باسم مجيد)1(
إشراف الأستاذ الدّكتور مروان القطب 

ملخّص البحث 

مـع نشـوء الـدّول الحديـث؛ كان لا بدّ مـن تنظيم العلاقة السّـارية بـين الموظّف 
والإدارة الرسـميّة التـي ينتمـي إليها. تعاقبت القوانـين تباعًا، تجربة واجتهـادًا، لترتيب 
هـذه العلاقـة في إطار التشريعـات التي راحت تتطـوّر باطراد بفعل متغـيّرات اجتماعيّة 
واقتصاديّـة عديدة تعيشـها المجتمعات الإنسـانيّة. هـذا البحث يقدّم رؤيـة سريعة عن 
هـذه الأطـر القانونيّـة، متوقّفًـا عنـد النظريّـات المعمول بهـا حاليًّا في بعض الـدّول، في 

منهجيّة تعالـج الانتقادات حيـال كل نظرية.

كلمـات مفتاحيـة: الإدارة العامّـة، الموظّف العـام، المركز التنظيمي، سـلطة 
العقـاب الجنائيّ، سـلطة العقـاب التّأديبيّ.

Abstract
With the emergence of modern states, it was necessary to organize 

the relationship between the employee and the official administration 
to which he belongs. Laws followed one after the other, through 
experience and effort, to organize this relationship within the framework 
of legislation that has been steadily developing due to the many social 
and economic variables experienced by human societies. 

)1( طالب دكتوراه في القانون، كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان.
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This research provides a quick view of these legal frameworks, 
stopping at the theories currently in effect in some countries, in a 
methodology that addresses criticisms of each theory.

Keywords: Public Administration, General Employee, 
Organizational Position, The Power of Criminal Punishment, The 
Authority of Disciplinary Punishment.

المقدّمة
يمثّـل الموظّـف العـام أداة الإدارة في تحقيق أهدافهـا الرّامية إلى إشـباع الحاجات 
الجماعيّـة، وفي تنفيـذ القوانـين واللّوائـح في مواجهـة الأفـراد ووسـيلتها المفضّلـة في 

مسـايرة خطـى التقـدّم والتطـوّر في أي دولة. 

الإشكالية
يـبرز السـؤال الجوهـري في هـذا الصـدد: كيـف تتجـلّى الطّبيّعـة القانونيّـة بـين 

الموظّـف العـام والإدارة في نطـاق الانضبـاط الوظيفـيّ؟ 
في  دول  عـدّة  في  القوانـين  بعـض  نسـتعرض  الإشـكالية  هـذه  عـن  للإجابـة 
مقارنـة سريعـة وفقًـا لمـا يقتضيه البحـث، ونظـرًا إلى ضيق المجـال في إيـراد العديد من 

التفاصيـل.

المنهج المعتمد
والمشـكلات  الظواهـر  دراسـة  في  التحليلي-المقـارن،  المنهـج  البحـث  يعتمـد 
المماثلـة ومقارنـة المسـبّبات لكلَيْهـما ومعرّفـة أوجـه الشّـبه والمقارنـة بالنتّائـج والإفادة 

مـن التّوصيـات. 
لكـن مـن الـضروري اسـتبانة الأساسـيّات المتعلّقـة بالموظّـف العام مـن حيث 
التّعريـف وطبيعـة علاقتـه بـالإدارة؛ وهذا مـا سـنتناوله في أوّلًا: الطّبيّعـة القانونيّة بين 

الموظّـف والإدارة؛ وثانيًـا: النتّائـج المترتّبـة عـلى الموظّف في مركـز تنظيميّ.
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أوّلًا. الطّبيّعة القانونيّة بين الموظّف العام والإدارة
تفـترض العلاقـات الوظيفيّـة العامّـة قيـام علاقـة قانونيّة بـين طرفَـيْن، أحدهما 
الدّولـة متمثّلـة بـالإدارة؛ والآخـر هـو الموظّـف. وقـد أدّى اتسـاع مهـام الدّولـة إلى 
الحاجـة إلى المزيـد مـن الموظّفين، بما يكفـي لأداء هذه المهـام التي يحدّد إطارهـا القانوني 
للقـرارات التـي يتخذهـا الموظّف. وهـذا ما يتطلّـب معرّفـة طبيعة العلاقـة التي تربط 
الموظّـف العـام بالدّولـة)1(. وتوجـد نظريّـات مختلفـة بهـذا الشّـأن، نسـتعرضها عـلى 

الشّـكل الآتي: 

أ. النّظريّات التّعاقديّة
كان الاعتقـاد السّـائد، في المـاضي حتـى أواخر القرن التاسـع عـشر، أنّ العلاقة 
بـين الموظّـف والإدارة هـي رابطـة تعاقديّـة تخضـع لأحـكام القانـون المـدنّي في أغلب 
الأحيـان؛ وأنّ هـذا الاعتقـاد كان قبـل ظهـور مبـادىء القانـون الإداريّ)2(. لذلـك 
سـنتناول دراسـة النظّريّـات التّعاقديّـة عـن علاقـة الموظّـف بـالإدارة العامّـة في عـدّة 

نقـاط فيـما يأتي:

1. نظريّة العقد المدنيّ

هـي مـن أقـدم النظّريّـات التـي تناولـت تكييـف العلاقـة التـي تربـط الموظّف 
العـام بالإدارة، ويعـود ذلك إلى أنّ القانـون المدنّي كان يطغى عـلى موضوعات القانون 
الإداريّ. وبحسـب هـذه النظّريّـة؛ فقد رأت علاقـة الموظّف بالدّولـة في مركز تعاقدي 
ضمـن نطـاق القانـون الخاص. ووصف هـذا العقد يختلف بحسـب نـوع العمل الذي 
ا،  يؤدّيـه الموظّـف العـام، فهـو عقد إجـارة أشـخاص أو خدمـات إذا كان العمـل ماديًّ
وعقـد وكالـة إذا كان العمـل المكلّـف به الموظّـف قانونيًّـا، وقد يعدّ في بعـض الأحيان 

مـن العقود غير المسـمّاة. 

الشـلف،  دعائم الانضباط الذاتي، مجلّة الأكاديمية للدراسات الجامعية والإنسانية، جامعة  تقية محمّد المهدي:   )1(
العـدد 12، 2014، ص 8	.

دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  مبادىء القانون الإداري،  ماهر صالح علاوي:   )2(
	199، ص 112.
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هـذا الـرّأي كان السّـائد في الفقه والقضـاء الفرنسّي حتـى أواخر القرن التاسـع 
عـشر، وفي مـصر حتـى أوائـل القـرن العشريـن)1(، ثّـم بـدأت هـذه النظّريّـة تضعـف 
وتتلاشـى لعـدم توفّـر العنـاصر الشّـكليّة والموضوعيّـة للعقـد، بالرغـم مـن وجـود 
واج لها بصـورة أو بأخـرى في بعض البلـدان؛ مثل أمريكا وإنكلـترا، بظهور  بعـض الـرَّ
قواعـد القانـون الإداريّ المسـتقلّ، وتميّزهـا عن أحكام القانـون المدنّي، وظهـور نظريّة 

المرافـق العامّـة ومـا فيها من مبـادئ أساسـيّة لسـير المرافـق العامّة)2(. 

2. نظريّة عقد الإذعان

جـاءت هـذه النظّريّـة بهـدف التخلّـص مـن الانتقـادات التـي وُجّهـت لنظريّة 
العقـد المـدنّي، وكذلـك لبيـان العلاقة بـين الموظّـف والإدارة، والتي تقوم على أسـاس 
توافـر عنـاصر عقـد الإذعـان في تلـك العلاقـة، مـن خـلال تطابـق إرادتَي الموظّـف 
والدّولـة، من دون مناقشـة وتحديد مسـبق للحقوق والواجبات. وذلـك؛ لأنّ كلّ هذه 
الشّروط محدّدة سـابقًا، وللمرشّـح للتعيين الحرّيّـة التامّة في الانضـمام القانونّي للوظيفة 
العامّـة مـن عدمـه، وعـلى أسـاس أنّ أحد طـرفَي العقـد في مركز أقـوى من الثّـاني)	(. 

بالرغـم مـن هـذا التسـويغ لتحديـد العلاقـة بـين الموظّف العـام والدّولـة؛ فقد 
وُجّهـت انتقـادات عديـدة لهـذه النظّريّـة، وذلـك كـون عقـد الإذعـان يتعلّـق بسـلع 
وخدمـات هي ضروريّة بالنسـبة إلى المسـتهلكين؛ مثل الماء والكهربـاء، أضف إلى ذلك 
توفّـر عنـصر الاحتـكار. لذلك؛ قيل بـأنّ عقد الإذعـان أحدثته الظّـروف الاقتصاديّة. 
ومـن المعلـوم أنّ الوظيفة العامّة ليسـت سـلعة؛ إنّـما هي تكليف يقـع على عاتق 
أشـخاص يُختـارون وفقًـا للقانـون. وهـذا مـا نصّت عليـه المـادّة )	10( في الدّسـتور 
العراقيّ لسـنة 	200، على أن »يؤسّـس مجلس يُسـمّى مجلس الخدمـة العامّة الاتّحاديّ، 

ويتـولّى تنظيم شـؤون الوظيفـة العامّـة الاتّحاديّة ومن ضمنهـا التّعيـين والتّرقية...«.

)1( شاب توما منصور: القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 0	19، ص 292.
الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة في دولة الامارات العربيّة المتحدة، أكاديمية شرطة دبي،  أعاد حمود:   )2(

	200، ص		1.
)	( محمّد حامد الجمل: الموظّف العام فقها وقضاء، النّظريّة العامّة للموظّف العام، دار النهضة العربيّة، 9	19، ص 

.1104
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 بنـاء عـلى ذلـك؛ تحـدّد علاقـة الموظّف العـام بالدّولـة أنّهـا علاقـة يحدّدها عقد 
الإذعـان ويـؤدّي إلى انتـزاع أهـمّ مقوّمـات الوظيفـة العامّـة مـن حيـث إنّهـا تكليـف 

للقائمـين بها)1(.
كـما وأنّ الغمـوض في عقـد الإذعـان يفـسّر لمصلحـة الطّـرف الضّعيـف، وهـو 
المذعـن حمايـة له، سـواء أكان دائنـًا أو مدينـًا)2(، بينما يكون التّفسـير في علاقـة الموظّف 
بالدّولـة لمصلحـة المرفـق العـام أي لمصلحـة الدّولـة. ويـرى بعـض الفقهـاء بـأنّ عقد 
الإذعـان لا يخـرج عـن كونـه عقـدًا من عقـود القانـون الخـاص، وكلّ ما يترتّـب عليه 

هـو حمايـة الحاكـم للجانـب الضّعيـف)	(، ونحـن بدورنـا نؤيد هـذا الرّأي.

3. نظريّة عقد القانون الخاص

عـارض بعـض فقهـاء القانـون نظريّة العقـد الذي يربـط الموظّـف بالدّولة، على 
أسـاس أنّ تكييـف علاقـة الموظّـف بالدّولـة هي عقـد وكالة مـع حصوله عـلى مرتّب 
منهـا يتعـارض مـع النظّريّـة التقليديـة للوكالـة في القانون المـدنّي. وكذلـك عارضوا، 
أيضًـا، نظريّـة العقد المسـتقاة مـن القانـون الرومـانّي لتعارضه مع حـقّ الدّولـة المطلق 
في فصـل الموظّف العـام)4(. ولهذه الأسـباب رأى بعـض الفقهـاء، وبالخصوص بعض 
الألمـان منهـم، العلاقة بين الموظّـف العام والدّولة عقـدًا من نوع خـاص)	(. ويُلاحظ، 
في هـذه النظّريّـة، أنّهـا لم تـأتِ بجديد سـوى غمـوض نوع العقـد الذي يحكـم العلاقة 
بـين الموظّـف العـام والدّولـة، كـما وتـرد عـلى هـذه النظّريّـة الانتقـادات نفسـها التـي 

وُجّهـت إلى النظّريّـات التّعاقديّـة السّـابقة.

)1( عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي: المدخل إلى ادارة موظّفي الدّولة، مجموعة محاضرات التي ألقيت في معهد 
الإدارة العامّة، جامعة بغداد، 		19، مطبوعة على ألة الرونيو، ص 0	.

)2( شاب توما منصور: القانون الإداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 	29.
)	( المرجع نفسه، ص 294.

)4( تقيــة محمّد المهدي: دعائم الانضباط الذاتي، مرجع سابق، ص 		.
)	( محمّد حامد الجمل: الموظّف العام فقها وقضاء، مرجع سابق، ص	110.
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4. نظريّة عقد القانون العام

ذهـب أنصـار هـذه النظّريّة إلى أنّ أسـاس هـذه العلاقـة عقد يبرم بـين الموظّف 
والدّولـة يطلـق عليه عقد الوظيفـة العامّة)1(، وأنّ هـذا العقد يخـوّل الإدارة في مواجهة 
المتعاقـد معها سـلطات واسـعة تمكّنها مـن تلبّية متطلّبـات الصالح العـام لا نظير لها في 
العقـد المـدنّي)2(. والدّولـة هي من يحـدّد بمشـيئتها وإرادتهـا نصوص عقـد التّوظيف، 
بهـدف تسـيير المرفـق العـام وتحقيـق الصالـح العـام، وعلى أثـر ذلـك لا تتقيّـد الإدارة 
بالمعايـير المسـتمدّة مـن قاعـدة العقـد شريعـة المتعاقديـن، كـما هـي مطبّقـة في القانون 
الخـاص؛ بل إنّ الإدارة وحدها تحـدّد شروط العقد الإداريّ، مسـتهدفة تحقيق الصالح 
العـام مـن دون مسـاواة أو موافقـة سـابقة من المرشّـح للوظيفـة، وما عـلى الموظّف إلّا 
قبـول عقـد الوظيفة العامّة، وفقًـا للضوابط والـشّروط التي تحدّدها الجهـة الإداريّة)	(. 
إنّ تكييـف الرابطـة العقديّـة التي تربط الموظّـف بالإدارة بعقـد القانون الإداريّ 
لم يُكتـب لهـا البقـاء طويلًا، ولم تعمّـر فكرة الرابطـة التّعاقديّـة في نطاق القانـون العام؛ 

لأنّهـا لم تحقّـق جميع النتّائـج التي يتطلّبها سـير المرافـق العامّة. 
القانـون  أكانـت في مجـال  التّعاقديّـة، سـواء  النظّريّـات  أنّ  يتّضـح مـن ذلـك 
الخـاص أم في مجـال القانـون العـام، لا تصلـح أساسّـا كـي تكـون قاعـدة تسـتند إليها 
علاقـة الموظّـف بـالإدارة العامّـة، وغير متّفقـة ومتطلّبات حسـن سـير المرافـق العامّة 

لتحقيـق المصلحـة العامّـة.

ب. النّظريّات التّنظيميّة 
لم تسـتطع النظّريّـات التّعاقديّـة مسـايرة متطلّبـات الحيـاه العمليّـة وتحقيق جميع 

)1( سليمان محمّد الطماوي: القضاء الإداريّ قضاء التّأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربّي، القاهرة، الكتاب 
الثّالث، 2012، ص			. أشار إلى حكم مجلس الدّولة الفرنسّي الصادر في 	 آب سنة 1909، في قضية 
Winkel بخصوص تسويغ حقّ الإدارة في فصل الموظّفين الذين يلجأون إلى الإضراب من دون الحاجة 
إلى اللّجوء إلى القانون الانضباطي على أساس أن الموظّف وقد لجأ إلى سلاح الإضراب يكون قد أخلّ 

بعقد القانون العام الذي يربطه بالإدارة، وتاليًا ليس له أن يطالب بالضمانات التي يخوّلها له ذلك العقد.
الحقوقية،    الحلبي  دار  منشورات   ،2008 لسنة  الموظّفين  شؤون  وإدارة  العامّة  الوظيفة  حبيش:  فوزي   )2(

بيروت، 	201، ص 49.
)	( أعاد حمود: الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 8	1.
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النتّائـج التـي تتطلّبهـا أعـمال القواعـد الضابطـة لحسـن سـير المرافـق العامّـة وأداء 
الخدمـات التي نشـأت من أجلهـا)1(. وكان ذلك مسـوّغًا لظهـور النظّريّـات التّنظيميّة 
التـي تـرى بأنّ علاقة الموظّـف بالدّولة هي علاقـة تنظيميّة تحكمها القوانـين واللّوائح. 
وتاليًـا؛ أسـاس الجـزاء التّأديبـيّ ينبـع مـن طبيعـة المركـز العـام للموظّف كونـه مركزًا 
تنظيميًّـا)2(. إلّا أنّ فقهـاء النظّريّـات التّنظيميّـة اختلفـوا بصـدد تكييـف هـذه العلاقـة 

التّنظيميّـة وذلـك على النحّـو الآتي:

1. نظريّة المؤسّسة

يعـود الفضـل في هـذه النظّريّـة إلى الفقيـه الفرنـسّي »هوريـو«؛ وتتخلـص هذه 
النظّريّـة بوجـود سـلطة تقـوم بتنظيـم الجماعة، فضـلًا عن وجـود مصلحة بـين مجموع 
المواطنـين لتحقيـق هـذه الفكـرة عـلى أن تتمتّع هـذه السّـلطة بشـخصيّة معنويّـة قابلة 
لاكتسـاب الحقـوق والالتزامـات. وبهـذا ظهـرت فكـرة المؤسّسـة إلى جانـب فكـرتي 

العقـد والقانـون )	(، وتقـوم المؤسّسـة عـلى ثلاثـة عناصر رئيسـة)4(.
− فكرة مشتركة ماديّة أو معنويّة تسعى جماعة من الأفراد لتحقيقها.	
− مبادئ وقواعد تحكم التصّرفات والسّلوك في سبيل تحقيق الهدف.	
− للمؤسّسـة 	 ويوفّـر  الهـدف،  تحقيـق  ويتـولاه  الأعضـاء،  يجمـع  دائـم  تنظيـم 

الأعضـاء. حيـاة  بعـد  حتـى  والـدّوام  الاسـتمرار 
قيـام هـذه المؤسّسـة يقتضي وجود سـلطة تقوم باتّخـاذ القـرارات لتحقيق الهدف 
والعمـل عـلى احـترام القواعـد التـي تحكـم تصّرفـات الأفـراد تحـت التهديـد بتوقيع 
ا بحسـن سـير العمـل. وقـد وجـدت هذه  العقوبـة عـلى كلّ مـن ينتهـج سـلوكًا ضـارًّ
النظّريّـة القبـول عنـد بعـض الفقهـاء الفرنسـيّين والمصريّـين الذيـن يـرون أن أسـاس 

 ،1 العام دراسة مقارنة، مطبعة الشرق، عمان، ط  للموظّف  التأديبيّة  المسؤوليّة  العتوم:  إبراهيم منصور   )1(
1984، ص 	12.

عمان،  والتوزيع،  للنشر  الفكر  دار  الدّولة،  في  العاملين  لتأديب  السّليمة  السّياسة  الشيخلّي:  القادر  عبد   )2(
	198، 9	 وما بعدها.

)	( فهمي محمّد إسماعيل عزت: سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلّيّة 
الجريمة التأديبيّة بين القانون  1	؛ ومحمّد مختار محمّد عثمان:  1980، ص  الحقوق جامعة عين الشمس، 

الإداري وعلم الإدارة العامّة، ط1، دار الفكر العربي، 		19، ص 		.
)4( محمّد مختار محمّد عثمان: الجريمة التأديبيّة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامّة، مرجع سابق، 		.
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حـقّ العقـاب يسـتند إلى التّنظيـم الإداريّ نفسـه في الأجهـزة الإداريّـة والمؤسسّـات 
والـشّركات المسـتقلّة عنهـا ليسـت إلّا منظّـمات لهـا قواعـد، وهـي كأي منظّمـة تملك 
إلـزام المنتظمـين فيهـا وإجبارهم على احـترام قوانينهـا ونظامها. إذ إنّ الجهـاز الإداريّ 
منظّمـة لـه قواعـده وقوانينـه التـي تهـدف إلى إشـباع الحاجـات العامّـة وضـمان سـير 
المرافـق العامّـة، وهـو يملـك إجبـار العاملـين بـه وكذلـك المنتفعـين مـن خدماته على 
احـترام هـذه القواعـد والقوانـين)1(. وقـد تعرّضت هـذه النظّريّـة إلى النقّـد من بعض 
الفقهـاء؛ إذ وُصِفـت بعـدم الدّقة، فهي ليسـت نظريّـة تنظيميّة بحتة؛ هي أشـبه بنظريّة 
العقـد الاجتماعـي. كـما يتّضـح عـدم دقـة هـذه النظّريّـة في أخذهـا بمدلـول واسـع 
للجـزاء؛ حيـث يخضع له الأفـراد والموظّفـون معًا، مـع أنّ الأحكام التـي تنظّم تأديب 

الموظّفـين تختلـف عـن تلـك التـي تنظّـم تأديـب العاملـين في المؤسسّـات الخاصّة)2(.

2. نظريّة السّلطة الرّئاسيّة

يـرى مؤيـدو هـذه النظّريّـة أنّ التّأديـب من اختصـاص السّـلطة الرّئاسـيّة؛ لأنّ 
التّأديـب لا يعـدو أن يكون أحد وسـائلها لضمان حسـن سـير المرافق العامّـة من جهة، 
ولضـمان فاعليّـة أوامرهـا ونواياهـا بتوقيـع العقاب عـلى كلّ منه يخرج عليهـا من جهة 
أخـرى)	(. اسـتنادًا إلى هـذه النظّريّـة؛ فـإن العلاقـة بين الرّئيـس والمـرؤوس تقوم على 
مبـدأ السّـلطة التي تتضمّـن خضوع كلّ عضو للسـلطة العليا من أجـل صالح الجماعة، 

ويتفـرّع عـن ذلك أنّ سـلطة التّأديب تُسـتمدّ أساسًـا من فكرة السّـلطة الرّئاسـيّة)4(. 

إن السّـلطة الرّئاسـيّة هي سـلطة طبيعيّة تفرضهـا طبيعة التّنظيـم الإداريّ، حتى 
إنّهـا توجد وتقرّر من دون حاجة إلى نصّ خاص. كما تشـمل السّـلطة الرّئاسـيّة سـلطة 
توجيـه المـرؤوس لإصـدار تعليـمات وأوامـر يلتـزم المـرؤوس باحترامهـا وتنفيذهـا، 
وسـلطة إلغـاء ووقـف وتعديـل أعـمال وأوامـر يلتـزم المـرؤوس بهـا، كذلـك تشـمل 

)1( مازن ليلو: النظام التأديبي، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2020، ص 8	.
)2( عبد القادر الشيخلي: النظام القانونّي لجزاء التأديبي، مرجع سابق، ص 		.

 ،2019 العلمية،  والبحوث  للدراسات  العربي  المركز  التأديبيّة،  العقوبات  انقضاء  القيسي:  حنان محمّد   )	(
ص 1	.

)4( خيري العمري: تأديب الموظّفين في القانون العراقيّ والعربي المقارن، دار النهضة العربية، مصر، ص 8.
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المـرؤوس)1(. إلّا أنّ هـذه النظّريّـة وبرغـم مـن الانتقـادات التـي وُجّهـت إليهـا هـي 
تبـدو صالحـة في الأنظمة التـي تأخذ بسـلطة التّأديب الرّئاسـيّة، إلّا أنّها تفقـد مقوّمات 
تماسـكها في الأنظمـة الأخـرى. فقـد تشـارك الهيئـات القضائيّـة أو بعـض الهيئـات 
الأخـرى في توقيـع بعـض العقوبـات، كـما قـد يتدخّـل المـشّرع بقـصر سـلطة العقاب 
عـلى توقيـع العقوبـات اليسـيرة، أمّـا العقوبـات الجسـيمة فيحيلهـا إلى جهة مسـتقلّة، 

سـواء أكانـت جهـة مسـتقلّة إداريّـة أم قضائيّة)2(.

3. نظريّة سلطة الدّولة

 لقـد كان الفقيـه »دوجـي« أوّل مـن نـادى بهـذه النظّريّـة؛ إذ رأى أنّ سـلطة 
العقـاب الجنائـيّ هـي تعبير عن سـيادة الدّولة وكذلك سـلطة العقاب التّأديبـيّ)	(؛ أي 
إنّ كلَيْهـما مظهـر لسـلطة واحـدة تملكهـا الدّولـة، وهي سـلطة العقاب، والتـي تملكها 
بموجـب مـا لهـا مـن سـيادة؛ فالعقـاب التّأديبـيّ هـو عقـاب جنائـيّ وإن كان يمارس 
بقـرارات إداريّـة، وليـس بأحـكام قضائيّة؛ لأنّـه ما يزال يصـدر عن رجـال الإدارة)4(. 
ويؤيّـد هـذه النظّريّـة بعـض مـن الفقـه المـصريّ والعراقـيّ؛ انطلاقًـا مـن حـقّ 
الدّولـة في الإدارة والإشراف عـلى سـير المرافـق العامّة وحسـن انتظامهـا والحفاظ على 
هيبتهـا وسـمعتها. كـما أنّ منـع الجرائـم يرتكـز عـلى مـا الدّولـة مـن حـقّ الدّفـاع عن 
كيانهـا؛ فالولايـة التّأديبيّـة ترتكـز عـلى مـا للدّولة من حـقّ الدّفـاع عن كيـان الوظيفة 
التـي هـي عنصر من عنـاصر الدّولة. ويـرى البعض أنّ هـذه النظّريّة واقعيّـة ومنطقيّة؛ 
فهـي واقعيّـة كـون ولايـة تأديـب الموظّف هـي سـلطة الدّولـة ومنطقيّة؛ فهـي وظيفة 

قضائيّـة عـلى الرّغم من ممارسـتها مـن الرّئيـس الإداريّ)	(. 
بالرغـم مـن ذلـك؛ هـذه النظّريّـة تعرّضـت لسـهام النقّـد؛ في أنّـه لم يُعـدّ مـن 
المقبـول عـدّ سـلطة التّأديب فرعًا من سـلطة الدّولة؛ فهـذا التصوّر لا يتفـق مع الحلول 

)1( حنان محمّد القيسي: انقضاء العقوبات التّأديبيّة، مرجع سابق، ص 		.
)2( حمد محمّد الشلماني: ضمانات التأديب في الوظيفة العامّة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريّة، 2014، 

ص4	.
)	( عبد القادر الشيخلي: النظام القانونّي لجزاء التأديبي، مرجع سابق، ص 		.

)4( عبد الفتاح حسن: القانون الإداري الكويتي، دار النهضة العربيّة، بيروت، لا ط. لا ت. ص 	2.
)	( عبد القادر الشيخلي: النظام القانونّي لجزاء التأديبي، مرجع سابق، ص 		.



322
العدد السادس

تشرين الأول
20
24

التّشريعيّـة والقضائيّـة التـي أخضعت سـلطة التّأديب للرقابـة القضائيّـة والإجراءات 
والضّمانـات الدقيقة)1(. وأشـار البعـض الآخر إلى أنّ سـلطة التّأديب ليسـت مقصورة 
عـلى موظّـف الدّولـة؛ وإنّما هنالـك أنظمة للتأديـب متُعـدّدة في أنظمة العمـل المختلفة 
أو في الهيئـات والمنظّـمات الأخـرى غير الدّولـة؛ مثـل الجمعيّات والـشّركات وغيرها، 
ممـّا لا ينسـجم مـع كـون التّأديب عنـصًرا من عناصر سـلطة الدّولـة)2(. فضـلًا عن أنّ 
إسـناد فكـرة التّأديـب إلى سـلطة الدّولـة الآمـرة مـن شـأنه أن يعـترف لها بحـقّ إكراه 
الموظّـف عـلى القيـام بواجباتـه الوظيفيّـة إذا مـا قـصّر في أدائهـا، في حـين أنّ الإكـراه 

البـدنّي لا يخـلّ بالعقوبـات التّأديبيّة)	(. 

ج. التّكييف التنظيميّ لعلاقة الموظّف بالإدارة

نظـرًا إلى كثـرة الانتقادات التـي وُجّهـت إلى النظّريّـات التّعاقديّـة، فقد هجرها 
ـيْن، وحـلّ محلّهـا التّكييـف السّـائد الآن في علاقـة الموظّـف  الفقـه والقضـاء الإداريَّ
بـالإدارة عـلى أنّهـا علاقـة تنظيميّـة، أي إنّ الموظّـف في مركـز تنظيمـيّ)4(، ويخضـع 
لأحـكام القوانـين والأنظمـة التي تحكـم الوظيفة العامّة مـن دون أن يكـون للموظّف 

الحـقّ في الاعـتراض عليهـا مادامـت وفقًـا للقانون.

1. طبيعة التّكييف التنظيمي لعلاقة الموظّف بالإدارة

 مفـاد هـذه النظّريّـة أنّ علاقـة الموظّـف بـالإدارة العامّـة لا تسـتند إلى أي عقد، 
سـواء أكان عقـدًا مـن عقـود القانـون الخـاص أم من عقـود القانـون العـام، وإنّما تجد 
أساسـها في القوانين والمراسـيم التي تنظّم شروط هذه العلاقة مسـبقًا)	(، وتحدّد حقوق 
الموظّفـين وواجباتهـم، ويلتزمـون بقبولهـا واحترامهـا حرصًا عـلى الصالح العـام. هذا 

)1( عبد القادر الشيخلي: النظام القانونّي لجزاء التأديبي، مرجع سابق، ص 	8	.
)2( مازن ليلو: النظام التأديبي، مرجع سابق، ص 42.

)	( المرجع نفسه، ص 2	.
)4( رياض خليل جاسم: المركز القانونّي للموظّف العام في القانون العراقيّ، مجلّة العدالة، العدد الأوّل، السنة 

الخامسة، العراق، 9	19، ص	9.
)	( الســيد خليــل هيكل: القانــون الإداري الســعودي، منشــورات جامعــة المللــك ســعود، ط 2، 

1241هــ، ص 29.
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يعنـي أن العلاقـة بين الموظّـف والإدارة العامّة لا يمكـن أن تكون علاقـة عقديّة، وإنّما 
تنظيميّـة، تسـتند إلى نصـوص قانونيّـة عامّـة مجـرّدة)1(. وعلى هذا الأسـاس؛ فـإن قرار 
تعيـين الموظّـف لا ينشـأ لـه مركـز ذاتي خاص، فهـذا المركز موجـود بمقتـضى القوانين 
واللّوائـح وسـابق عـلى قـرار التّعيـين. والقانون حـين يُنشـئ الوظيفة فإنه ينشـئ معها 
مركـز مـن يشـغلها ويقـرّر المزايـا والتكاليف المتعلّقـة بالوظيفـة لا يقصد بها شـخص 
الموظّـف أو مصلحتـه؛ بـل مصلحـة المرفـق العـام، أي لا يتغـيّر نطاقه باختـلاف أفراد 

الموظّفين)2(. 
تجـدر الإشـارة إلى أنّ المـشّرع العراقيّ كان قد قسّـم عـمّال الإدارة إلى أربع فئات 
هـم: الموظّفـون والمسـتخدمون والإجـراء والعـمّال)	(. والقواعـد التـي تحكـم هـذه 
الفئـات متناثـرة بـين عـدة قوانـين)4(؛ تتأرجـح تـارة بين قانـون الخدمـة المدنيّـة، وتارة 
أخـرى بـين قانـون العمـل. فنجـد كلّ فئـة من هـذه الفئـات تربطهـم بـالإدارة علاقة 
تَيْن  معيّنـة. وفي مـا يخـصّ الفئتَـيْن الأولى والثّانيـة ينظّمهـا قانون الخدمـة المدنيّـة في المادَّ
الأولى والثّانيـة منـه، مـا لم يـرد نصّ قانونّي خـاص به. أمّـا بقية الفئـات؛ فهم يخضعون 
لقواعـد قانـون العمـل الـذي يسـتمدّ أغلـب قواعـده مـن القانون المـدنّي أو هـو جزء 

 . منه
لكـن نجـد أنّ المـشّرع العراقيّ قـام بعد ذلك بتغيـير توصيف جميع هـذه الفئات 
تحـت فئـة واحـدة، وهي فئـة الموظّفـين، خطـوةً منـه لتوحيـد القواعـد القانونيّـة التي 
يخضـع لهـا الموظّفـون)	(. إذ حُـوّل المسـتخدمون إلى موظّفـين والباقـين إلى عـمّال)	(، 

)1( فوزي فرحات: القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 2، 2012، ص	0	.
)2( إبراهيم عبد العزيز شيحا: مبادئ وأجكام القانون الإداريّ اللّبنانّي، دراسة مقارنة، الدار الجامعيّة للطباعة 

والنشر، بيروت، 1980، ص149.
)	( حامد مصطفى: مبادئ وأحكام القانون الإداري العراقيّ، شركة الطبع الاهلية، بغداد، 8	19، ص	12.

)4( شاب توما منصور: النظام القانونّي لعمال في العراق، مرجع سابق، ص 	12.
)	( رياض خليل جاسم: المركز القانونّي للموظّف العام في القانون العراقيّ، مرجع سابق، ص 94.

المستخدم بين  8/19/		19، والذي خيّر  الصادر في  الرّقم )911(،  المنحل  الثورة  قيادة  قرار مجلس   )	(
العمل بشرط  الذي يشغله أو الانتقال إلى عامل خاضع لأحكام قانون  التعيين كموظّف بعنوانه الحالي 
أن يكون حاصلًا على الشّهادة الابتدائية. علي محمّد إبراهيم الكرباسي: الوظيفة العامّة )الخدمة المدنيّة(، 

المكتبة القانونيّة، بغداد، 1989، ص	8.
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كـما جـرى تخيـير الأجُراء بـين التّعيـين بصفـة موظّفـين أو الانتقـال إلى صفة عـمّال)1(، 
وبعـد ذلـك جـرى تغـير وصـف العـمّال إلى موظّفـين)2(. وبذلـك توحّـدت القواعـد 
القانونيّـة التـي تحكم هـذه الوظائف، وأصبـح الموظّف بمركـز تنظيمـيّ تحكمه قواعد 
ـا صريًحـا في قانـون الخدمـة المدنيّـة يبيّن ذلـك، إلّا أنّـه ما جرى  القانـون، ولم نجـد نصًّ
عليـه العمـل فقهًـا وقضائيًّـا يوضـح أنّ علاقـة الموظّف بـالإدارة هـي علاقـة تنظيميّة 
تحكمهـا القوانـين والأنظمـة)	(. كـما لا بـدّ مـن التأكيـد أنّ المـشّرع العراقـيّ لم يوضـح 
موقفـه صراحـة من طبيعـة علاقـة الموظّف بـالإدارة، لكن يكفـي أن يكـون مضمونها 
حـاضًرا. وكان الأجـدر بالمـشّرع العراقـيّ أن ينـصّ صراحـة عـلى طبيعـة العلاقـة في 

قانـون الخدمـة المدنيّـة الرّقـم )24(، لسـنة 0	19 المعدّل. 
في المقابـل، اعتمـد المشّرع اللّبنانّي، في المرسـوم الاشـتراعيّ الرّقم )112(، لسـنة 
9	19، الخـاص بالموظّفـين العموميّـين، التّكييـف القانـونّي التنظيمـيّ لمركـز الموظّف 
العـام. فقـد نصّـت المـادّة الثّانيـة منـه، عـلى أن »يلتـزم الموظّفـون بالأحـكام القانونيّة 
والتّنظيميّـة المتعلّقـة بالوظيفـة العامّة«)4(، وهذه الأحـكام هي التي تحـدّد الوظيفة التي 

الموظّف)	(.  يشـغلها 
وتطـرق المـشّرع المـصريّ إلى هذه العلاقـة في قانـون العاملين المدنيّـين في الدّولة 
الرّقـم )	4(، لعـام 8	19، الـذي يبـيّن أنّهـا علاقة تنظيميّـة. فقد نصّت المـادّة )		(، 
عـلى أنّ »الوظائـف العامّة هـي تكليف للقائمـين بها، وهدفهـا خدمة المواطنـين تنفيذَا 

للمصلحـة العامّـة، طبقًـا للقوانين واللّوائـح والنظّم المعمـول بها«)	(.

)1( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرّقم )1180(، الصادر في 	/11/		19، والذي يخير الأجبر المعيّن بين 
التعيين كموظّف بعنوانه الحالي الذي يشغله أو الانتقال إلى عامل خاضع لأحكام قانون العمل، شرط أن 

يكون حاصلًا على الشّهادة الابتدائية.
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرّقم )0	1(، الصادر في 19/	/	198، الخاص بنقل العمّال في دوائر   )2(
الدّولة إلى موظّفين، منشور في جريدة الوقائع العراقيّة، العدد 	14	، في تاريخ 0	/	/	198، ص 8	1.
)	( نشأت أحمد نصيف: جريمة قذف الموظّف أو المكلّف بخدمة عامّة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلّيّة 

القانون، جامعة بغداد، 1981، ص 4	1.
)4( المرسوم الاشتراعي الرّقم )112(، لسنة 9	19، المادّة )2(.

)	( علي مرهج أيوب: الوظيفة العامّة في لبنان، واجبات وحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 1، 
1999، ص 	11.

)	( ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريّة، من دون دار نشر، 1999، 
ص 248.
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مـن جهتـه، يرى دسـتور دولـة الإمـارات العربيّـة المتحـدة أنّ الوظائـف العامّة 
تكليـف للقائمين عليها، هدفـه خدمة المواطنين، فقضى بالمـادّة )		( منه أنّ »الوظائف 
العامّـة خدمـة وطنيّـة تُنـاط بالقائمين بها، ويسـتهدف الموظّـف العـام في أداء واجبات 

وظيفتـه والمصلحة العامّـة وحدها«. 

2. المركز التنظيميّ للموظّف في علاقته بالإدارة
أكّـد القضـاء العراقـيّ عـلى المركـز التنظيمـيّ للموظّـف في علاقتـه بـالإدارة 
العامّـة؛ إذ قضـت محكمة التمييـز في العراق، في أحـد أحكامها عـلى أنّ »مركز الموظّف 
هـو مركـز تنظيمـيّ، وعلاقـة الحكومـة بموظّفيها هـي علاقـة تنظيميّة عامّـة، تحكمها 
القوانـين والأنظمـة«)1(. وأيضًـا نصّت عـلى ذلك أحـكام الهيئة العامّة لمجلس شـورى 
الدّولـة العراقـيّ، أن »علاقـة الموظّـف بالدّولـة هي علاقـة تنظيميّة وتحكمهـا القوانين 
العـالم  العـراق ومعظـم دول  الفقـه والقضـاء في  والأنظمـة، وهـو مـا اسـتقرّ عليـه 

الأخرى«)2(.

وفي لبنـان، أيضًـا، نجد أنّ مجلس شـورى الدّولـة أكّد، في الكثير مـن اجتهاداته، 
عـلى هـذا الوضـع النظّامي للموظّـف العام. فقـد جاء في أحـد أحكامـه، أنّ »الموظّف 
في وضـع نظامـي، ولا يحـقّ للموظّف نتيجـة لوضعه النظّامـي أن يفرض عـلى الإدارة 
الوظيفـة التـي يريدهـا؛ بـل عليه التقييـد بالإجـراءات كافّة التـي تتخذهـا ضمن إطار 

تنظيـم العمـل في الإدارة التي ينتمـي إليها«)	(.

وفي مـصر أيضًـا، فقـد جـاء ترديـد الصّفـة التّنظيميّـة لتكييـف علاقـة الموظّف 
بـالإدارة في الكثـير مـن الأحـكام. إذ قضـت المحكمـة الإداريّـة العليـا بـأنّ مـا يربـط 
الموظّـف بالحكومـة هـي علاقـة تنظيميّـة، تحكمهـا القوانـين واللّوائـح، ومن ثّـم فهو 
في مركـز قانـونّي عـام قابـل للتغيـير في أي وقت. وشـغل الوظيفـة لا يرتّـب للموظّف 

توما  شاب  راجع:  	12/1/		19؛  في  الصادر   ،)		/			( الرّقم  العراقيّة  التّمييز  محكمة  حكم   )1(
منصور، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 	29.

)2( القرار الرّقم )	/انضباط/تمييز/2004(، تاريخ 2004/1/19، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدّولة 
العراقيّ 2004، ط 1، 2008، ص 249.

)	( القرار الرّقم )211(، تاريخ 0	/2004/12، ص 19	-21	.
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نتيجـة لوضعـه النظّامي أن يفرض عـلى الإدارة الوظيفـة التي يريدها؛ بـل عليه التقييد 
بالإجـراءات كافّـة التـي تتخذهـا ضمـن إطـار تنظيـم العمـل في الإدارة التـي ينتمـي 

 .)1 إليها)
الموظّـف  »مركـز  أنّ  الأردن،  في  التمييـز  محكمـة  قضـت  نفسـه؛  السـياق  وفي 
هـو مركـز تنظيمـيّ، وعلاقـة الحكومـة بموظّفيهـا هي علاقـة تنظيميّـة عامّـة تحكمها 

والأنظمـة«)2(. القوانـين 

ثانيًا. النّتائج المترتّبة على الموظّف في مركز تنظيميّ
بعـد الاسـتقرار، فقهًـا وقضاءً، عـلى النظّريّـة التّنظيميّة أساسًـا لعلاقـة الموظّف 
بـالإدارة، والتـي مفادهـا- كـما بيننا سـابقًا- أن يكون الموظّـف العام في مركـز تنظيميّ 

تحكمـه القوانـين والأنظمـة ويترتّـب على ذلك عـدة نتائج؛ وهـي على النحّـو الآتي:

أ. تحديد واجبات الموظّف وحقوقه
الإدارة هـي التـي تحـدّد واجبـات الموظّـف وحقوقه، وهـي العلاقة التـي تربط 
الموظّـف بـالإدارة، وتخضـع لقواعد قانونيّـة تحكم الوظيفـة العامّة، وهـي قواعد معدّة 

سـلفًا)	(، كـما أنهـا تسري على جميـع الموظّفـين الذين ينتمـون للفئـة الواحدة)4(.

ب. تعيين الموظّف في الوظيفة العامّة
يجـري التّعيـين في الوظيفـة العامّـة بمجـرد صـدور قـرار التّعيـين مـن الجهـة 
الإداريّـة المختصّـة، ولا أثـر لرضـا الشّـخص أو موافقتـه في ترتيـب الآثـار القانونيّـة 
لتعيينـه في المركـز الوظيفـيّ؛ بل تترتّـب أثار المركـز الذي حـدّده القانون لهـذا الموظّف 

المبادئ  مجموعة  21/	/		19؛  جلسة  ق.ع.،   ،	 لسنة   )120	( الرّقم  طعن   )89( الرّقم  القضية   )1(
القانونيّة التي قرّرتها المحكمة الإداريّة العليا، السنة 10، ع2، من فبراير/شباط 		19 إلى آخر مايو/أيار 
القانون الإداري  		19، مجموعة مجلس الدّولة، المكتب الفني، ص884. راجع: السيد خليل هيكل: 

السعودي، مرجع سابق، ص1	.
)2( قرار محكمة التّمييز الأردنية الرّقم )			/ح/		(، تاريخ 	1/	/		19.

)	( محي الدّين القيسي: القانون الإداريّ العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، ط 1، 	201 ص 
.		0

)4( ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، ص	22.
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عـلى قـرار التّعيين. وللإدارة سـلطة تقديريّـة في تعيين الشّـخص أو عـدم تعيينه. وهذا 
مـا سـار عليـه القضاء في حكـم قضائيّ، بـأنّ »التّعيـين وإعـادة التّعيين سـلطة تقديريّة 

لـلإدارة تقدرهـا بحسـب الحاجـة وتوفّر الشـاغر«)1(. 
مـن  الإداريّ  القـرار  بإصـدار  واحـد  جانـب  مـن  تـصّرف  بمثابـة  فالتّعيـين 
السّـلطات المختصّـة وبمقتضـاه يخضع الموظّـف للأحكام المنظّمـة للوظيفـة العامّة. إذ 
إنّ قـرار التّعيـين لا يُنشـئ مركـز الموظّـف النظّامـي ولا يخلـق الوظيفـة؛ لأنّ القوانـين 
والأنظمـة حـدّدت هـذا المركـز بطريقـة عامّـة غـير شـخصيّة، وهـو سـابق عـلى قرار 
التّعيـين، والـذي يقتـصر أثره في الوضـع الذي يحتلـه الموظّف في أي مركـز قانونّي عام، 

وإخضاعـه إلى مـا تقـرّره القوانـين والأنظمـة الخاصّـة بالموظّفـين)2(.
إنّ صـدور قـرار التّعيـين الـذي يرتّـب أثـار الوظيفـة مـن دون تدخـل لإرادة 
الشّـخص في ذلـك، وفي المقابـل لا يعنـي ذلـك إلغـاء دور إرادة الشّـخص في الوظيفة 
وإجبـاره عـلى الالتحـاق بها رغـمًا عنه، عدا حـالات التكليـف الوظيفـيّ، فيجب عليه 
الالتحـاق بالوظيفـة وإلّا تعـرّض للعقاب الـذي ينصّ عليـه القانون، وتاليًـا عُدّ قبول 

الشّـخص بالالتحـاق بالوظيفـة بمثابـة شرط لنفـاذ قـرار التّعيين)	(.

ج. واجبات الموظّف
مـا دامت الوظيفـة العامّة مركـزًا تنظيميًّا، فضمانـات ومزايا وواجبـات الموظّف 
تُسـتمدّ مـن القوانـين والأنظمـة. فهـذه الأخـيرة تضـع قواعـد عامّـة تفـرض عـلى 
الطّرفَـيْن واجبـات معيّنـة لا يجـوز مخالفتهـا، سـواء أكانـت تلـك المخالفـة مـن جهـة 
الإدارة أم مـن جهـة الموظّـف، ويترتّـب على ذلـك حـقّ الإدارة في إجـراء التعديل على 
الوظيفـة العامّـة بإرادتهـا المنفـردة في أي وقـت تشـاء، ولو أدى هـذا التعديـل إلى إلغاء 
الوظيفـة أو زيـادة الواجبـات الُمناطـة بالموظّـف القيام بهـا أو نقله من مـكان إلى آخر في 
سـبيل المصلحـة العامّـة أو إنقـاص الرّاتب، مـن دون أن يكـون للموظّـف الاحتجاج 
العامّة  الهيئة  عن  الصادر   ،2004/8/2	 في  الصادر  )8	1/انضباطيّة/تمييز/2004(،  الرّقم  الحكم   )1(
مجلس شورى  التّمييزية. راجع: صباح صادق جعفر الانباري،  الدّولة العراقيّ بصفتها  لمجلس شورى 

الدّولة، بغداد، ط 1، 2008، ص 2	2.
)2( ماهر صالح علاوي: مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص114.

)	( ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص 	22.
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بـأنّ لـه حقوقًـا مكتسـبة اسـتمدّها مـن اسـتقرار المركز الـذي دخلـه لأوّل مـرّة؛ لأنّه 
يشـغل مركـزًا تنظيميًّا، ويخضـع لهذا المركـز الذي تملك الإدارة وحدها سـلطة إنشـائه 

وتعديلـه وإلغائـه، حتـى وإن كانـت تلـك التعديلات لاحقـة عـلى التّعيين)1(. 
تـسري التعديـلات عـلى شـاغلي الوظائـف في الوقـت الحـالي، إضافـة إلى مـن 
يشـغلها في المسـتقبل. ويجـب أن يصـدر التعديل مشروعًـا، أي من السّـلطة التي تملكه 
قانونًا ومسـاويًا للسـلطة التـي أصدرته أو أعلى منهـا، طبقًا لتدرّج الهيئـات العامّة، ولا 
يجـوز تعديـل قاعدة صـدرت بقانـون إلّا بصدور قانون آخـر)2(، أمّا إذا صـدر التعديل 
معيبًـا بأحـد العيـوب، كأن يكـون قرارًا غير مـشروع، فيجـوز للموظّـف الطّعن بعدم 

المشروعيّـة، أي بعبـارة أخرى جـواز إلغاء هـذا القرار. 
لكـن ينبغـي التمييـز بالنسـبة إلى الحقـوق الذاتيّـة للموظّـف التـي يكتسـبها في 
ظـل النظّـام القديـم، فلا يجوز للإدارة المسـاس بهـا، فهو بالنسـبة إليها يكـون في مركز 
ذاتي خـاص لا في مركـز تنظيمـيّ عـام)	(. وهـذا ما أكّدتـه الهيئة العامّة لمجلس شـورى 

الدّولة في حكم لها جاء فيه »العنوان الوظيفيّ حقّ مكتسب«)4(. 
لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ هـذا التعديل يسري مـن تاريخ نفـاذه، والقيد الوحيد 
الـذي يـرد عـلى سـلطة الإدارة في التعديـل هـو أن يكـون هذا الأخـير قد جـاء بإجراء 
اقتضتـه المصلحـة العامّـة. في المقابـل؛ لا يجوز لـلإدارة مخالفة أحـكام المركـز التنظيميّ 
للموظّـف، فـلا يحـقّ لهـا إنقـاص أو زيـادة شيء ممـّا نـصّ عليـه القانـون، ولا يجـوز 
للموظّـف التنـازل عـن المزايـا والضّمانـات التـي تمنحهـا له تلـك القوانـين والأنظمة، 

حتـى ولـو كان بصيغـة اتفـاق بـين الإدارة والموظّف. 
كلّ اتفـاق مـن هـذا القبيل يقـع باطلًا، لأنّـه يخالف أحـكام القوانـين والأنظمة 
المنظّمـة للوظيفـة العامّـة، والتـي تتضمّـن قواعـد قانونيّـة آمـرة تتعلّـق بالنظّـام العام 

دار  القاهرة،  جامعة  مطبعة  ووسائله،  أساليبه  العامّة،  الإدارة  نشاط  الإداري،  القانون  الجرف:  طعيمه   )1(
النهضة العربيّة، القاهرة، 	198، ص 		2.

)2( فوزي حبيش: الوظيفة العامّة وإدارة شؤون الموظّفين، مرجع سابق، ص 		.
)	( إبراهيم عبد العزيز شيحا: مبادئ وأحكام القانون الإداري اللّبنانّي، مرجع سابق، ص1	1.

)4( القرار الرّقم )14/انضباطيّة/تمييز/	200(، الصادر في 	1/2/	200، وزارة العدل، مجلس شورى 
الدّولة، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدّولة لعام 	200، ص 	40.
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ويترتّـب عـلى ذلـك عـدم مخالفتهـا)1(. ومن ناحيـة أخرى؛ فـإن هـذا الاتّفـاق الباطل 
يتعـارض مـع مبـدأ المشروعيّـة الموضوعيّـة، والذي يقتـضي بـأنّ الاتّفـاق التّعاقدي لا 
يمكـن أن يؤثـر بالمركـز التنظيمـيّ)2(. كـما يُعـدّ كلّ خـروج على هـذه القواعد، سـواء 
بمنـح الموظّـف امتيـازات جديـدة أم بإنقـاص ماله من حقـوق وامتيـازات، خرقًا لمبدأ 

قانـونّي أسـاسّي هـو مبدأ المسـاواة بـين الموظّفـين أصحـاب المراكز المتشـابهة)	(.

د. العلاقة التنظيمية بين الموظّف والإدارة
يترتّـب عـلى تكييـف علاقـة الموظّـف بـالإدارة عـلى أنّهـا علاقـة تنظيميّـة الحقّ 
طبقًـا  الإداريّ  العمـل  سـير  لحسـن  اللازمـة  القـرارات  بإصـدار  الإداريّـة  للسـلطة 
للقوانـين والأنظمـة مـن دون مشـاركة أو قبول من جانـب الموظّف، وفي الوقت نفسـه 
لا يُمنـع الموظّف مـن الطّعن بهذه القـرارات إلغـاءً وتعويضًا أمام القضـاء الإداريّ)4(. 
كـما لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ القواعـد القانونيّـة المتّصلـة بتنظيـم الوظائـف العامّـة 
وشـؤون الموظّفـين هـي قواعد تحدّد المركـز القانونّي للموظّـف العام لكونـه من المراكز 
العامّـة، وليـس الشّـخصيّة، فيكون للسـلطة التّنظيميّة الحـقّ في تعديله وإعـادة تنظيمه 
في كلّ وقـت لمواجهـة أي تطـوّرات، وتحقيقًـا لمقتضيات المصلحـة العامّـة، ومتطلّبات 
دوام سـير المرافـق العامّـة بانتظـام واطراد. وهذا التّفسـير يبـيّن بأنّ الموظّـف للوظيفة، 

وليسـت الوظيفـة للموظّف)	(. 
خلاصـة القـول، إنّ علاقـة الموظّف بـالإدارة العامّة هي علاقـة تنظيميّة تحكمها 
القوانـين، فمركـز الموظّـف مـن هـذه الناّحية هـو مركز قانونّي عـام يجوز تغيـيره في أي 
ـا مكتسـبًا في أن يُعامل بمقتـضى النظّـام القديم  وقـت، وليـس لـه ان يحتج بـأنّ لـه حقًّ
الـذي عُـيّن في ظـلّ أحكامه. ومـردّ ذلـك أنّ الموظّفين هم عـمّال المرافـق العامّة، لذلك 

يجـب أن يخضع نظامهـم القانـونّي للتغيير وفقًـا لمقتضيات المصلحـة العامّة.

مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  علي محمّد بدير وآخرون:   )1(
	199، ص 02	.

الرّقابة القضائية على التعيين في الوظائف العامّة، دراسة مقارنة، دار النهضة  صلاح أحمد السيد جودة:   )2(
العربيّة، القاهرة، 	200، ص 92.

)	( ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص 228.
)4( زين العابدين بركات: الوسيط في الحقوق الإداريّة، مكتبة المعرض الوطني، دمشق، ط 1، لا ت. ص 14.

)	( سامي جمال الدّين: أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندريّة، ط 1، 2009، ص 		2.
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هـ. التأديب في الوظيفة
أهـمّ مـا ينبـع من علاقـة الموظّـف بـالإدارة، وكونهـا علاقـة تنظيميّة، هـو نظام 
التّأديـب. ويُقصـد بـه تمتّـع الإدارة بسـلطة فـرض الجـزاءاتٍ عـلى الموظّف الـذي يخلّ 
بواجبـات وظيفتـه عـلى أن تكون ممارسـة هـذه السّـلطة بهـدف تحقيق مصلحـة المرفق 

العـام ووفقًـا للقانون)1(.
كان أسـاس السّـلطة الانضباطيّـة يكمـن في العقد المـبرم بـين الإدارة والموظّف، 
مـادام الموظّـف قـد قَبـِل القيـام بعمـل لحسـاب الإدارة، فـكلّ إخـلال منـه بالتزاماته 
يُعطـي الإدارة الحـقّ في فـرض الجـزاءات المتمثّلـة بالعقوبـات الانضباطيّـة أو التّأديبيّة 
بسـب إخـلال الموظّـف بواجباتـه. بمعنـى آخـر، فالعلاقـة العقديّـة هـي التـي تحكـم 
علاقـة الموظّـف بـالإدارة، ويرتّـب العقـد التزامـات وحقوقًـا لـكِلا الطّرفـين، وأيّ 
إخـلال مـن أي طرف يحـقّ للطرف الآخـر التعويـض. ويتمثّل تعويـض الإدارة نتيجة 
إخـلال الموظّـف ببنـود العقد )عقـد الوظيفة( حقّها في فـرض العقوبـات الانضباطيّة. 
ولكـن بعـد انهيـار النظّريّـات التّعاقديّـة وهجرهـا، انهار ما شُـيّد عـلى هـذه النظّريّات 
مـن آراء وأفـكار، وبات من المسـلّم بـه أن تكون العلاقـة التّنظيميّة أساسًـا للعلاقة بين 
الموظّـف والإدارة، والتـي بدورهـا تمنـح الإدارة امتيـازات عامّـة نصّ عليهـا القانون، 

وأعطاهـا الحـقّ بفـرض العقوبات عـلى الموظّـف المخالف)2(.

و. الممنوعات على الموظّف
يُمنـع عـلى الموظّف الإتيـان بعمل من شـأنه الإضرار بالمصلحة العامّـة أو التأثير 
عـلى سـير عمـل المرافـق العامّـة وعرقلتهـا، فـلا يجـوز لـه الامتنـاع عـن أداء واجباته 
ومهامـه الوظيفيّـة أو الإضراب المفاجـئ عن العمـل)	(. وما دام الموظّف يشـغل مركزًا 
تنظيميًّـا في خدمـة مرفـق عـام، ويعمـل عـلى سـيره بانتظـام واطّـراد، لذلـك لا يجـوز 

)1( أحمد سلامة بدر: التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبيّة، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 2004، ص 19.
)2( شاب توما منصور: أساس السّلطة الانضباطيّة في الوظيفة العامّة، مجلّة العلوم القانونيّة والسياسية، العدد 

الثالث، المجلّد الأوّل، بغداد، 		19، ص 		.
)	( أحمد حافظ نجم: القانون الإداري، دراسة قانونيّة لتنظيم نشاط الإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 

1980، ج 2، ص 140.
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للموظّفـين الإضراب عـن أعـمّال وظائفهـم؛ لأنّ في الإضراب إضرار بالمرافـق العامّـة 
وانتظامهـا واسـتمرارها)1(. لذلـك؛ أكّـد بعـض الفقهـاء أنه يُمنـع على الموظّـف العام 
القيـام بـالإضراب، أو الامتناع عـن العمل وعـن أداء واجباته الوظيفيّة، أو الاشـتراك 
ا تكن الأسـباب؛ وذلـك لأنّ السّـبيل إلى  مـع زملائـه في تقديـم اسـتقالات جماعيـة، أيًّ
مقاومـة مـا تتخذه السّـلطة الإداريّة يتمثّـل بالطّعن فيهـا أمام القضـاء الإداريّ، وليس 

باللجـوء إلى الإضراب أو الامتنـاع عـن العمل)2(.
إلى  ويـؤدّي  العـام،  الموظّـف  بواجبـات  جسـيمًا  إخـلالًا  يشـكّل  فـالإضراب 
زعزعـة الأمـن العـام، والإخـلال بالسـكينة العامّـة ويشـيع الفـوضى. لذلـك نصّـت 

غالبيّـة التّشريعـات عـلى فـرض العقوبـات عـلى الموظّفـين المضربـين. 
وهـذا مـا أخـذه بـه المـشّرع العراقـيّ، إذ تعاقـب المـادّة )4		(، مـن قانـون 
العقوبـات الرّقـم )111(، لسـنة 9	19 المعـدّل، بالحبـس مدّة لا تزيد على سـنتين على 
الموظّـف الـذي يـترك عمله، ولـو بصـورة الاسـتقالة أو امتنع عمـدًا عـن أداء واجب 
مـن واجبـات وظيفتـه أو عملـه، متـى كان مـن شـأن ذلـك أن يجعـل حيـاة النـّاس أو 
صحّتهـم أو أمنهـم في خطـر، أو كان مـن شـأن ذلـك أن يحـدث اضطرابًـا أو فتنـة بين 
النـّاس، أو إذا عطّـل مرفقًـا عامًـا، وقـد عـدًت المـادّة ظرفًـا مشـددًا وقـوع الفعل من 
ثـلاث أشـخاص فأكثر، وكانـوا متّفقين على ذلـك ومبتغين منه غرض مشـترك، ولكن 
قانـون إدارة الدّولـة العراقيّـة الموقتة الذي صدر بعد سـقوط النظّـام في 2004/4/9، 

أجـاز الإضراب سـلميًّا، وفـق القانون)	(.
هـذا في حـين رأى المـشّرع اللّبنـانّي أنّ الموظّـف المـضرب عن العمل هـو بحكم 
المسـتقيل مـن الوظيفـة، عمـلًا بالمـادّة )		( من المرسـوم الاشـتراعيّ الرّقـم )112(، 
لسـنة 9	19، فـإضراب الموظّفـين يشـلّ المصالـح العامّـة، مع ما ينشـأ عنه مـن التأثير 
الخطـير في مختلـف الأوضاع الحياتيّـة في البلاد)4(. كذلـك ورد في التّشريع المصريّ: »إذا 

)1( محي الدّين القيسي: القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص 0		.
)2( عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الإداريّ اللّبنانّي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 

.220
)	( قانون العقوبات العراقيّ الرّقم )111( لسنة 9	19 المعدّل، المادّة )	4	(؛ قانون ادارة الدّولة العراقيّة 

المؤقت لسنة 2004، المادّة )	1(.
العام،  الإداري  القانون  فرحات،  فوزت  راجع:   .19	1/	/2	 في  الصادر   ،)20	( الرّقم  القرار   )4(
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تـرك ثلاثة عـلى الأقلّ مـن الموظّفـين العموميّين عملهم، ولـو في صورة الاسـتقالة، أو 
امتنعـوا عمـدًا عـن تأدية واجب مـن واجبـات وظيفتهم متّفقـين على ذلـك أو مبتغين 
منـه تحقيـق غـرض مشـترك، عوقـب كلٌّ منهـم بالحبس مـدّة لا تقـلّ عن ثلاثة أشـهر 
ولا تتجـاوز سـنة... ويضاعـف الحدّ الأقصى لهـذه العقوبـة إذا كان الـترك أو الامتناع 
مـن شـأنه أن يجعـل حيـاة النـّاس أو صحّتهـم أو أمنهـم في خطـر أو إذا أضّر بمصلحة 

عامّة«)1(.
خاتمة

ممـا تقـدّم؛ يمكـن أن نخلـص إلى أنّ العلاقـة التّنظيميّـة يـرد عليهـا، في بعـض 
الأحيـان، اسـتثناءات. ويرى الباحث، من خـلال التجربة العمليّـة، أن الدّولة تلجأ في 
بعـض الحـالات إلى طريـق التّعاقد بصفة عقـد أو أجير يومي لسـدّ احتياجـات الدّولة 
إلى بعـض الوظائـف، فتكـون رابطـة الموظّفـين بـالإدارة رابطـة تعاقديّـة؛ لذلك لجوء 
الإدارة إلى أسـلوب العقـد للتّعيـين في الوظيفة العامّة، هو اسـتثناء عـلى الأصل، إلّا أنّ 
التحـاق الموظّـف بالوظيفـة في جميع الحـالات يتمّ بقـرار تعيين تصـدره الإدارة بإرادتها 

المنفردة.

منشورات الحلبي الحقوقية، 2012، ص 09	.
المصرية،  الوقائع  )124(، منشور في  المادّة  المعدّل،   19	1 لسنة   )24( الرّقم  العقوبات المصري  قانون   )1(

العدد 12، 1/2/8	19.
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.19		/	/21
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